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554046 ‐ هل يثبت التحريم بالمصاهرة بالناح الباطل؟

السؤال

ما الذي يشَل حرمة المصاهرة وفقًا للفهم الأصح والأصوب من القرآن والسنة، بغض النظر عن المذاهب؟ هل ينطبق ذلك

فقط عل الزيجات الصحيحة، أم يمتد ليشمل الزنا، الأخطاء (جماع الخطأ)، الإفتراضات الخاطئة، أو الزيجات الباطلة؟

ولماذا يسمح الشافعية بالزواج من الابنة غير الشرعية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحرم بالمصاهرة أربعة:

1-زوجة الأب؛ لقوله تعال: و تَنْحوا ما نَح آباوكم من النّساء ا ما قَدْ سلَف انَّه كانَ فَاحشَةً ومقْتًا وساء سبِيً النساء/22.

2-أم الزوجة إذا عقد عل الزوجة؛ لقوله تعال: وامهات نسائمالنساء/23.

خَلْتُمونُوا دَت نْ لَمفَا بِهِن خَلْتُمد تَّال مائسن نم مورِكجح ف تَّال مبائبرو :3-بنت الزوجة إذا دخل بأمها؛ لقوله تعال

بِهِن فََ جنَاح النساء/23.

4-الجمع بين المرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها؛ لقوله تعال: وانْ تَجمعوا بين اخْتَين ا ما قَدْ سلَف النساء/23، ولحديث

أب هريرةَ رض اله عنه قال: قال رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم: لا تُنح المرأةُ عل عمتها، ولا عل خالتها أخرجه البخاري

(5109)، ومسلم (1408) واللفظ له.

ولحديث جابرِ بن عبدِ اله رض اله عنهما قال: "نه رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم أن تُنح المرأةُ عل عمتها أو خالتها"

أخرجه البخاري (5108).

ثانيا:

اتفقوا عل أن الناح الصحيح، والفاسد، والوطء بشبهة: يفيد تحريم المصاهرة فيما تقدم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/554046/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
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واختلفوا فيما لو كان الناح باطلا، أو زن، هل يفيد التحريم؟ كما لو تزوج امرأة زواج متعة، أو زن بها، فهل تحرم عليه

ابنتها؟ عل أقوال:

القول الأول: أن الحرام والناح الباطل يفيدان التحريم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

القول الثان: أن ذلك لا يفيد التحريم، وهو مذهب المالية والشافعية.

قال ابن قدامة رحمه اله:

" فصل: والوطء عل ثلاثة أضرب:

مباح: وهو الوطء ف ناح صحيح ...، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه؛ لأنها حرمت

عليه عل التأبيد، بسبب مباح، أشبه النسب.

،اح فاسد، ... أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته...، وأشباه هذا:  يتعلق به التحريمن الوطء بالشبهة، وهو الوطء ف :الثان

كتعلقه بالوطء المباح؛ إجماعا.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، عل أن الرجل إذا وط امرأة بناح فاسد... أنها تحرم عل أبيه

وابنه وأجداده وولد ولده. وهذا مذهب مالك، والأوزاع، والثوري، والشافع، وأحمد، وإسحاق، وأب ثور وأصحاب الرأي.

ولأنه وطء يلحق به النسب، فأثبت التحريم، كالوطء المباح.

ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه، ولا يباح له به النظر إليها؛ لأن الوطء ليس بمباح؛ ولأن المحرمية تتعلق بمال

.غيرها أول النظر إل ستبح النظر إليها؛ فلأن لا يستبيححرمة الوطء؛ لأنها إباحة. ولأن الموطوءة لم ي

/7) "من "المغن الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، " انته الثالث: الحرام المحض، وهو الزنا، فيثبت به التحريم، عل

.(118

وقال قبل ذلك ف بيان الخلاف:

" (ووطء الحرام محرِم، كما يحرِم وطء الحلال والشبهة). يعن أنه يثبت به تحريم المصاهرة , فإذا زن بامرأة حرمت عل أبيه

وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعب

والنخع والثوري وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروى ابن عباس: أن الوطء الحرام لا يحرم. وبه قال سعيد بن المسيب ويحي بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافع وأبو
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.(90 /7) "من "المغن ثور وابن المنذر " انته

والراجح ما ذهب إليه المالية والشافعية من عدم التحريم؛ لأن الحرام لا يحرِم الحلال؛ ولأن بين العقد والوطء الحرام فروقا

كثيرة، من جهة النسب، والعدة، والميراث، وغيرها.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله:

" لو أن رجلا زن بامرأة فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟

،(مكاوآب حَا نوا محْتَن لاو) :وقوله ،(مائسن نم مورِكجح ف تاللا مبائبرو مائسن اتهماو) :قول لا يحرم؛ لأنه لا يدخل ف

وقوله: (وحلائل ابنَائم)، والزانية لا تدخل ف هذا، فالمزن بها ليست من حلائل الأبناء، وكذلك أم المزن بها ليست من أمهات

نسائك.

إذاً: فتون حلالا؛ لدخولها ف قوله تعال: (واحل لَم ما وراء ذَلم)، وف قراءة و " احل لم ما وراء ذلك ".

والمذهب: أن الزنا كالناح، فإذا زنا بامرأة: حرم عليه أصولها، وفروعها، وحرم عليها أصوله، وفروعه، تحريماً مؤبداً.

وهذا من غرائب العلم، أن يجعل السفاح كالناح، وهو من أضعف الأقوال" انته من " الشرح الممتع " (12/ 119، 120).

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله : " الخلاف ف هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلا، فيما يظهر: أن الزن لا

يحرم به حلال " انته من "أضواء البيان" (6/341) .

ثالثا:

أما زواج الرجل من بنته من الزنا، فمحرم عند الجمهور، حت لو قلنا: إن الحرام لا يحرم الحلال، لن هذه البنت مخلوقة من

مائه، فلا تحل له.

واستدل الجمهور بقوله تعال: حرِمت علَيم امهاتُم وبنَاتُمالنساء/23، وقالوا: ه بنته حقيقة، ولغة، ومخلوقة من مائه.

وخالف ف ذلك الشافعية، وقالوا: البنوة الت تبن عليها الأحام ه البنوة الشرعية، وه منتفية هنا.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (36/ 210).

وقد ذكر ابن القيم أن الشافع رحمه اله صرح براهة ذلك، وأن الذي يليق بإمامته أن يريد بالراهة التحريم.

قال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (2/ 80): " ومن هذا أيضا أنه نص عل كراهة تَزوج الرجل ابنتَه المخلوقةَ من ماء
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الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح، ولا جائز.

والذي يليق بجلالته، وإمامته، ومنصبه الذي أحلَّه اله به من الدين: أن هذه الراهة منه عل وجه التحريم، وأطلق لفظ الراهة؛

.ه ورسوله" انتهرهه اللأن الحرام ي

وف "مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد اله"، ص331: " سالت أب عن رجل زنا بِامراة فَجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت

ابنَة، هل يجوز أن يتَزوج بها؟

.ذَا قَول سوء" انتهنَته! هج ابوه؛ يتَزاذ المع :قَال

وقال ابن قدامة رحمه اله : "ولنا، قول اله تعال: حرمت عليم أمهاتم وبناتم [النساء: 23].

وهذه بنته، فإنها أنث مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة.

ويدل عل ذلك قول النب صل اله عليه وسلم ف امرأة هلال بن أمية: انظروه‐ يعن ولدها‐ فإن جاءت به عل صفة كذا فهو

.الزان لشريك ابن سحماء؛ يعن

ولأنها مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة.

ولأنها بضعة منه، فلم تحل له، كبنته من الناح.

.(119 /7) "من "المغن كونها بنتا، كما لو تخلّف لرق أو اختلاف دين" انته ام لا ينفوتخلّف بعض الأح

والحاصل:

أن الحرام لا يحرم الحلال، فمن زن بامرأة لم تحرم عليه بنتها من غيره، عل الراجح، أما بنته من الزنا فتحرم عليه.

واله أعلم.


